كان كلامنا المتقدم في إجزاء الأمر الاضطراري عن الاختياري:
وقلنا: إن الشريعة جاءت فيها أوامر اضطرارية متعددة عند عدم تمكن المكلف من أدائه للوظيفة الاختيارية، كالتيمم بالنسبة للوضوء، وكالصلاة جالساً، فهل أداء الوظيفة اضطراراً يجتزأ بهذه الوضيفة ويسقط الأمر الاختياري؟ بمعنى لايجب أداء التكليف مرة أخرى داخل الوقت، ولا قضاءً في خارج الوقت، ثم قلنا: إن الكلام يتمحور حول قضاء التكليف في خارج الوقت، باعتبار أن أداء التكليف في داخل الوقت مرة أخرى يبتني على مشروعية الإتيان بالوظيفة الإضطرارية من أول الوقت، وهذا محل كلام، إذ أن الأكثر لولا الكل ذهب إلى عدم جواز الإتيان بالتكليف بمجرد التعذر، ولابد من التريث والإنتظار، إلا أن يقطع المكلف باستمرار  العذر أو يحتمل استمرار العذر ونقول عند الاحتمال يسوغ أداء التكليف لتحصل قصد القربة عند الاحتمال، فإذا بان ارتفاع العذر، قلنا: يدخل ذلك في المسألة الآتية، وهي: الاكتفاء بالتكليف الظاهري عن الواقعي، وسيأتي الكلام فيها.

ثم بينا موضحين كلام المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية) القائل بأن التكليف الإضطراري يجتزأ به عن الاختياري، باعتبار أن أداء التكليف اضطراراً إن أوجب سقوط القيد حال التعذر وكان وافٍ بالملاك، يعني الطهارة الترابية تسقط مشروطية الصلاة بالطهارة المائية، وتفي بتحقق أصل الملاك، فحينئذ قال لا يصدق الفوت حتى يجب القضاء في خارج الوقت، وإن لم يفِ فلا معنى بالأمر بأداء التكليف الاضطراري لأنه لا يفي بالملاك، كان هذا هو خلاصة كلام المحقق النائيني(رحمه الله) وأوضحناه نحن بأنحاء مختلفة.
إذاً عند المحقق النائيني (يرحمه الله) التكليف الإضطراري يجتزأ به عن التكليف الاختياري، ولا يقال بأنه يمكن القضاء لاستيفاء القيد وتدارك المصلحة الزائدة، فإن المحقق النائيني أيضاً دفع هذا الوجه، وقال: إن استيفاء المصلحة الزائدة، كانت تلك المصلحة في حال أداء التكليف اختياراً، في ارتباط بينها وبين أداء التكليف في حال الاختيار، فعند تعذر الأداء الاختياري للتكليف تزول تلك المصلحة، كان هذا هو خلاصة كلام المحقق النائيني (يرحمه الله).

وقد أشكل عليه الماتن (يحفظه الله) قائلاً: ما أفاده هذا المحقق العلم لا يتم، وذلك أنه تصور أن التكليف الاضطراري يشرع دائماً لاستيفاء مصلحة الملاك، وسار على هذا التصور، وفاته أن التكليف الاضطراري قد يشرع ويؤمر به لأجل طرد المفسدة، ودرء ذلك النقص الحاد ـ إذا صح التعبير ـ في مفسدة مترتبة، ما شرع التكليف من أجل استيفاء الملاك، وإنما من أجل طرد تلك المفسدة، ثم أورد لنا مثالاً أو مثالين، في المثال الأول قال: كما لو أمرنا بغسل المسجد للتنظيف، فإن لم نتمكن فنؤمر مثلاً بفرشه أو بسد بابه، إغلاق المسجد، لماذا؟ هذا الأمر الثاني الاضطراري للحفاظ على ملابس المصلين لئلا تتسخ، درء مفسدة، أو لعدم هتك حرمة المسجد، باعتبار هؤلاء إذا دخلوا  المسجد لأداء الصلاة، وكان المسجد متسخاً، نفوسهم تشمئز من المساجد، فيحصل لديهم شائبة عدم الاحترام، والمسجد بيت الله، وبيت الله لايشمأز منه وإنما تهفو النفس إليه، فلأجل ألا يحصل هذا التصور في نفوسهم أمرنا بغلق باب المسجد، طرد مفسدة، لكن لما حصل الماء والمنظفات الممتازة، هل يقال لنا بعد، تدوركت المصلحة، تحقق استيفاء الملاك، بأمرنا بإغلاق الباب، لا يقال ذلك، أو بفرشه، بل يقال: اغسل اغسل، يعني نظف نظف، فليس دائماً كما تصور المحقق النائيني (يرحمه الله) الإتيان بالبدل الإضطراري يحصل الملاك، وهكذا قضاء الدين، أمرنا بقضاء الدين الذي في ذمتنا، فإن لم نتمكن من قضاء الدين، أمرنا بالاعتذار فاعتذرنا، ثم توافر لدينا المال، يقال: بعد خلاص أصل الملاك تحقق، فلا يجب عليك قضاء الدين! هل يقال ذلك؟ لا يقال، هذا إشكال الماتن على المحقق النائيني، غير أن المحقق النائيني (يرحمه الله) كأنه التفت إلى هذا الإشكال، هذا ليس من الواجب الإضطراري، الواجب الإضطراري دائماً وأبداً المتبادر منه عرفاً في العرف المتشرعي يؤتى به لأجل تدارك مصلحة الملاك، وليس لدفع المفسدة، هذا ليس من الاضطراري هذا، بل الواجب الإضطراري إنما يؤتى به لأجل تحصيل ملاك الواجب الاختياري.
يقول له الماتن: كلا، وهل أنت مطلع على علل الأحكام وأسرار الشريعة، وعندك نظرة في اللوح المحفوظ حتى تدعي هذه الدعوى؟ يا أيها المحقق النائيني أنه دائماً الواجبات الإضطرارية شرعت من أجل تلافي ملاكات الواجبات الاختيارية؟ هذه مجرد دعوى، أنت لك دعوى، ونحن ندعي دعوى أخرى، أنه يمكن أن يكون الواجب الاضطراري شرع من أجل دفع المفسدة.

الخلاصة: دعواك لا تنفي دعوانا، لكن دعوانا تنفي دعواك.

كيف؟

يقول: لأن الدليل إنما يتم ويثبت عندما لا نستطيع أن نورد عليه إشكالاً، يعني يصبح متقناً، أما عندما نورد عليه إشكال يتزلزل بنيانه وتتهدم أركانه، والآن نحن أوردنا إشكالاً على مبنى المحقق النائيني فطار، لم يستقر له قرار، فالدليل لابد أن يكون تاماً.

إذاً الآن كلام المحقق النائيني أصبح ضعيفاً في شقه الأول.

لنرَ الشق الثاني من كلام المحقق النائيني! قال: ولا يمكن تدارك ما فات بالقضاء، باعتبار أن الجزء الذي فات، الذي قلنا مزيد ثواب، تداركه إنما شرع أصلاً في حالة الاختيار، وبعد انتفاء حالة الاختيار غير مشرع ذلك التدارك، نقول لك: كلا، من قال لك ذلك؟ من قال إنه غير مشرع؟ بل ندعي أنه مشرع، مشرع التدارك، وكثيراً ما نتصور ذلك في العرف، يعني يكون الأمر الاضطراري لا يفي، يفي بملاك الأمر الاختياري، ولكن الزيادة مشروعة لتلافي ذلك النقض الذي فات، عجيب، موجود؟ يقول: نعم موجود، أين هذا موجود؟ 

تتذكرون مر علينا في الفقه، أول ما درسنا فقه، أول ما بدينا، يعني في اليوم الأول بدأنا ندرس فقه، هذا مر علينا، ماذا يقول الفقهاء؟ الضميمة لا تنافي القربة في الوضوء، هذا أول شيء يتعلمه الإنسان يتوضأ، الضميمة لا تنافي القربة، بمعنى ماذا؟ يعني أنا جئت مكلفاً، أريد أن أؤدي التكليف، وأنا أعلم، أيام شتاء زمهرير، فيجب عليّ أن أتوضأ وأن أتدفأ لئلا أصاب بالبرد، فأتمرض فلا أؤدي التكاليف الأخر، أو على الأقل للحفاظ على صحتي، خشية، فهنا الوضوء يحقق لي أمرين: أداء التكليف الشرعي، واستحباب المحافظة على الصحة، بالخصوص إذا صحتي أنا حي الله، نصف ونصف، يمكن أن تثبت في البرد ويمكن أن تزول، فهنا آتي بالواجب والمستحب، الذي هو التدفئة للحفاظ على صحتي، لكن تلك الليلة الماء الدافئ غير موجود، اختربت السخانة، هل يجب عليّ أن أتوضأ أم لا؟ اضطراراً يجب عليّ أن أتوضأ، أقدر أن أتوضأ ولا أصاب بالبرد، طيب توضأت بالماء البارد وصليت، ثم جاء الماء الحار الدافي، ذاك الأمر الاستحبابي يسقط أو باقٍ؟ قلنا: ما يسقط، يا حبيبنا يامحقق يا نائيني، باقٍ على حاله، يمكن أن نؤدي التكليف، الغسل، نغتسل مرة ثانية، أو نتوضأ، نغسل أيدينا مثلاً للتدفئة من أجل الحفاظ على صحتنا بتدفئة أطرافنا، نعم هذا ممكن.

إن قلت: إن ذلك ينافي الارتباطية بين القيد والمقيد، فرضنا أنه يوجد ارتباط، فما هو القيد والمقيد؟ يعني أداء الوضوء في حال الاختيار يحقق لنا ملاكاً وثواباً، ويوجد ارتباط بين الملاك وهذه الزيادة في الثواب، ولكن المثال الذي أوردناه، جعلناه مفككاً في القضية، زيادة الثواب، ليست مرتبطة بتحقق أصل الملاك، كما لاحظنا، الوضوء بالماء البارد حصل لنا أصل الملاك، والزيادة كأنها أمر مستقل لوحده، هذا خلاف الفرض الذي نحن فيه!

يقول: لا، هذا ليس بخلاف الفرض، هذا أخو الفرض، لما أمرنا بالوضوء وعلمنا بأن الوضوء يحقق لنا الملاك الذي قلنا حالة من النورانية والقرب من الله، ويحقق لنا الزيادة،الثواب الجزيل والأجر الجميل، زيادة الثواب طبعاً، وإلا أصل الثواب حاصل، لكن هذا متى؟ الارتباط في حال المكنة من أداء التكليف، أما في حال التعذر، أنا لا أتمكن من الوضوء، أمرت بالتيمم، فآتي بأصل ماذا؟ الحالة النورانية، يعني أحصل الملاك، ولكن التدفئة كانت تحصل لي لما يحصل الارتباط في آن مع بعض، أتوضأ وأحصل النورانية، وأحصل التدفئة، يحصل الارتباط، ولكن بما أني لا أتمكن من الوضوء لتحصيل تلك النورانية، وتدفئة في آن واحد، هذا القسر جعل الأمر هكذا، وإلا في الأصل ارتباط.
يقول إذاً الماتن: فالإرتباطية إنما كانت في حال القدرة أما عند التعذر فالأمر مختلف، يعني لا إشكال في عدم الارتباط في الجملة، لماذا قلنا لا إشكال في عدم الارتباط؟ نحن عندنا دليل لعدم الارتباط، لأنه لو كان يوجد ارتباط وعدم انفكاك دائماً وأبداً، لا يوجد انفكاك، لكان أصلاً التيمم ما شرع، لأن أصل الملاك مرتبط بزيادة، ولا يمكن أن ينفك تحصيل هذا الملاك عن تلك الزيادة، تشريع التيمم دليل على أن تحصيل الملاك في بعض الأحيان يكون وحده وحده وحده، والزيادة تنفك عنه، فيا أيها المحقق العلم! يكون تنتبه للنكات الدقيقة، والمطالب الأصولية العميقة، فلا يوجد مانع أن يقال بمشروعية القضاء، صح تيممنا وصلينا داخل الوقت، حصل الماء، نتوضأ، نحقق الطهارة المائية ونصلي، تقول: الملاك تحقق وسقط، ولكن نقول لك:زيادة الثواب، جئنا به لأجل زيادة الثواب،ليس فيه مانع منها، تقول: هذا زيادة الثواب إنما كان في حال التمكن ومرتبط بذلك الأمر، نقول لك: لا يوجد ارتباط، بل الارتباط في حال المكنة، ويمكن أن ينفك الارتباط عند عدم المكنة، ودليلنا واضح وبياننا ناصح.
يقول المحقق النائيني (يرحمه الله) جاء بهذا البيان الآنف، وقال: إن أداء التكليف الاضطراري يجزئ عن التكليف الاختياري، لماذا؟ قال: لأنه إن سقط القيد في حال التعذر وتحصل الوفاء بالملاك هذا هو المطلوب، وإن لم يحصل ذلك التكليف الاضطراري أصل الملاك، امتنع الأمر بذلك التكليف الاضطراري، لأنه ليس له معنى أن يقول لك تيمم، وهذه الحالة النورانية التي تحصل لك لاتحصل، له معنى أو ليس له معنى؟ ليس له معنى.

يقول: هذا الكلام، قلنا صناعي، ولكننا أشكلنا عليه وجعلناه في غاية الضعف في الحقيقة وليس فقط ضعيفاً، في غاية الضعف، لأننا أشكلنا على سطره الأول والثاني فأصبح ضعيفاً، لكنه قبل أن يشكل عليه كان صالحاً لأن يكون دليلاً على أمرين، الأمر الأول الذي تقدم، عدم وجوب القضاء، والأمر الثاني ما هو؟ عدم وجوب الإعادة داخل الوقت، لأنه نفس الكلام، نقول: إن كان التيمم يفي بالملاك فلا معنى لوجوب الإعادة في داخل الوقت، وإن لم يفِ فلا معنى للأمر به، فيه صلاحية أن يكون كذلك، غير أن المحقق النائيني جعل هذا الدليل دليلاً لعدم وجوب القضاء، وأما الإعادة في داخل الوقت بعد ارتفاع العذر فسلك طريقاً آخر لعدم وجوب الإعادة، قال: عندي طريق ثاني لعدم وجوب الإعادة، شوف ما هو الطريق الآخر، يقول: أولاً تقدم عندنا عندما نقول: عندنا وجهتا نظر، وجهة تقول يجوز البدار عند التعذر، لا يوجد ماء الآن نحن في الطريق، فوراً نتيمم ونصلي، ووجهة تقول لا، انتظر إلى آخر الوقت، إذا تبنينا وجهة النظر الأولى، وقلنا صحيحة لا إشكال عليها، دفعنا الإشكال عنها، فنحتاج أن نضم مطلباً آخر لعدم وجوب الإعادة، شوفوا المطلب الآخر:
نحن الآن لما نصلي، نحن مسافرون في حال الظهر، ونحن في البر، فتشنا عن الماء، تبين أننا نسينا الماء، نريد أن نصلي، لا يوجد إلا التيمم، طيب، تيممنا في أول الوقت، قلنا: لماذا لا نصلي الآن، ماء لايوجد عندنا أصلاً، تيممنا، وبعد أن تيممنا نبع الماء من بين أرجلنا، كرامة لنا، أما تحدث كرامة لبعض الناس، نعم، نبع الماء، حصل الماء، بعد أن حصل الماء، تقول: فلنتوضأ لنصلِ، نقول: خلاص، كم صلاة في اليوم؟ خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فلو صلينا لأصبحت ست، فإذاً عندنا دليل، أولاً الإجماع قائم على عدم وجوب أكثر من خمس صلوات في اليوم الواحد، فمع وفاء الصلاة بالتيمم، صلاة الظهر تحققت، وقلنا يحقق الملاك، ودليل ثاني يقول لنا خمس صلوات، فسوف نستكشف عدم وجوب الإعادة في داخل الوقت بعد أن نبع الماء كرامة، نبع الماء والكرامة شيء زائد ولكنه لإيضاح المطلب.

يقول الماتن للمحقق النائيني: كلامك أيها المحقق النائيني فيه ضعف من جهات:

الجهة الأولى: عندما نقول الأمر الاضطراري يفي بملاك الأمر الاختياري، هذا خاص بالصلاة أو في جميع الواجبات؟ في الصوم والحج، لماذا أنت أتيت لنا بالصلاة؟ دليل ثاني على عدم وجوب الإعادة في داخل الوقت وحصرت المطلب في الصلاة، واستدللت على ذلك بالإجماع، طيب الصلاة عندنا إجماع، نحن نريد دليلاً عاماً، هذه أشياء ثانية ليس عندنا إجماع على عدم تكرار الفعل، لأن هذا صح قام الإجماع بعدم أكثر من خمس صلوات في اليوم والليلة، ولكن أشياء ثانية لا يوجد عندنا إجماع عليها بعدم الزيادة، ونحن كلامنا عاماً ليس بخاص بالصلاة، ماذا بك أيها المحقق النائيني؟ جئ لنا بدليل عام يشمل جميع الأبواب تاماً لايرد عليه إشكال، دليلك هذا إن سلمنا بتمامه فليس بعام، خاص بالصلاة، ونحن نريد كلاماً عاماً يشمل الصلاة ويشمل غير الصلاة.

على كل هذا ليس بكلامنا.
الشيء الثاني: أنت تقول: تم هذا المطلب، لايجب الإعادة لأن الاضطراري وفى بأصل الملاك وقام الإجماع على عدم تكرار الصلاة أكثر من خمس، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، سلمنا، نحن نقول لك: يسوغ الإتيان بالإعادة في داخل الوقت ليس لأجل تحصيل الملاك كما قلنا، بل لأجل تحصيل الزيادة التي فاتت، كما أوضحنا في القضاء، جاز القضاء من أجل تحصيل الزيادة، فجازت الإعادة من أجل ماذا؟ تحصيل الزيادة في الثواب، إن قلت: هذا ينافي الإجماع، صارت عندنا ست صلوات؟ 

قلنا لك: لا ينافي، لو الإتيان به من أجل الواجب، نقول: أكثر من واجب، صار عندنا ست واجبات، هذا تشريع، ولكننا لم نأت به من أجل الواجب، من أجل تحصيل الاستحباب مثل إبدال الصلاة، صل، وأجعلها الفريضة أيضاً، فلا يوجد مانع من الإتيان بصلاة الظهر مرة ثانية التي نحن صليناها تيمماً أن نصليها ماذا؟ مرة أخرى من أجل تحصيل الثواب.

إن قلت: هذا فيه إشكال من ناحية أخرى، لابد أن تلتفتوا أن النائيني (يرحمه الله) دقيق النظر حصيف الفكر، وكان من كبار الأصوليين، فلا يشكل عليه إلا بعد التأمل التام، النائيني وبقية الأصوليين عندهم مبنى، مر علينا في الأصول، هذا المبنى هو أنه إذا دار التخيير بين أمرين، الإنسان مخير إما أن يأتي بهذا أو يأتي بهذا، نحن عندنا الأمر الاضطراري، أن نأتي بالتكليف في آخر الوقت، كما هو مبنى المشهور، أو أن يكون قضاءً، فيدور الأمر إما أن يؤتى به في آخر الوقت أو أن لا نأتي به فيصبح قضاءاً، وبما أنه يتعين علينا الإتيان به في آخر الوقت، فلو دل الدليل ـ رأي الأصول ـ على جواز المبادرة بالإتيان بالتكليف في أول الوقت، فمعنى ذلك أن التكليف أداءه في أول الوقت لابد أن يكون مسقطاً للملاك ولعدم وجوب الإعادة مرة أخرى، وذلك لئلا يجعل المكلف، يدور الأمر لديه وعنده، بين التعيين تارة بالتكليف في آخر الوقت، والتخيير في أداء التكليف في أول الوقت أو قضاءً، ولا يصح القول بهذه المسألة، بمعنى أن يكون المكلف دائر أداؤه للتكليف بين التعيين في آخر الوقت والتخيير في أوله، عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير ماذا يصير؟ يتعين التعيين، كما مر عندنا في الأصول، وهذا على هذا المبنى، سوف لا يتعين التعيين، وإنما يكون المكلف مردداً تكليفه بين التعيين والتخيير، خلاف ماذهب إليه الأصوليون، بل قالوا باستحالة ذلك كما مر عليكم، بمعنى أن يكون التخيير الذي في أول الوقت واجباً على تقدير المبادرة إليه، وغير واجب إن لم يبادر إليه، لأنه  يتعين في آخر الوقت، وهذا مستحيل لأنه سيكون واجباً على تقدير وغير واجب على تقدير آخر،وهذا باطل كما يقول الأصوليون.

نعيد المطلب: يقول: لو كان الأمر كما تصور بعض أن الإنسان تسوغ له المبادرة في أول الوقت، ويكون التكليف بالنسبة إليه دائر بين التعيين في آخر الوقت والتخيير في أوله، لأنه ماذا سيكون الأمر بالنسبة إليه، يصبح من دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ودوران الأمر بين التعيين والتخيير يعين التعيين، ثم يلزم بطلان التخيير، لأن التخيير لأداء الواجب في أول الوقت على تقدير المبادرة إليه واجب، وعلى تقدير تركه غير واجب، وهذا مستحيل أن يكون الواجب على تقدير دون تقدير، ولذلك قلنا بتعين التعيين عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير، يقول: هذا الإشكال ينبغي التنبه له، باعتبار أن الإنسان في بعض الأحايين يدور مدار صناعة الدليل، ويتصور أن الدليل يلزمه بشيء لا يمكن الخروج عنه والفرار منه، والحال لو تأمل ملياً لبان له عدم الإلتزام بمعطيات ما يؤدي إليه الدليل باعتبار وجود مندوحة يتمكن من الإلتفات لها والبناء عليها، وبالتالي لايتعين أن يكون الأمر كما ذهب إليه بعض في جعل كلام المحقق النائيني هو الأحق بالإتباع، بل الصحيح أن ما أورد على النائيني من إشكال وارد، وما ذهب إليه من استدلال ليس بمتين، وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله.

تطبيق:

وفيه أولاً: لايلزم في المأمور به الاضطراري أن يكون وافياً بملاك أصل الواجب دون قيده، بل قد يكون ملاكه تدارك بعض أو تمام المفسدة الحاصلة من تمام المفسدة الحاصلة من تأخير المأمور به الاختياري عن الوقت.
عجيب، في من هذا القبيل؟ 

يقول: نعم، من دون أن يؤدي هذا الاضطراري مصلحة الملاك، أصلاً ليس له التفات، ليس له نظر إلى المصلحة، عندك أمثلة كما قال الشيخ أمس، يقول مثل! يقول: لا تستعجل عندي أمثلة: 

كما لو وجب غسل المسجد يوم الجمعة أو إبدال فرشه أو إغلاقه، فالغسل واجب اختياري، اغلاقه واجب اضطراري، يعني إن لم تتمكن فاغلق باب المسجد، لماذا؟ تقول: ليس لأجل تحصيل مصلحة الغسل، وإنما لدفع مفسدة، أيضاً أعطنا مثالاً ثانياً! أو دفع عشرة دنانير لزيد، فإن تعذر دفع المال لزيد، تذهب له تزوره، تقول له: مولانا اعتذارنا إليك لعجزنا عن سداد دينك، فلم نتمكن إلا أن نبدي الاعتذار، يقول: لا بأس، متى ما تمكنتم فوا! يعني أوفوا، وكان إيجاب سد باب المسجد عند تعذر الغسل، لتجنب صلاة الناس في موضع نجس أو متسخ، والاعتذار من زيد عند تعذر دفع المال لتطييب الخاطر، حتى لا يقول: كم هذا الإنسان لئيم، أعطيناه المال فما تمكن، حتى تليفون ما اتصل.

وفي مثل ذلك تعين تدارك المأمور به الاختياري بالقضاء عند ارتفاع العذر، لماذا؟ لا كما قال المحقق النائيني لا معنى للقول بالقضاء! لعدم وفاء المأمور به الاضطراري بالملاك وبالمصلحة، لأن هذا ليس له نظر، وإنما كان الاضطراري لدفع المفسدة.

إن قلت: النائيني متوجه لهذا، لكن هذا ليس من الواجبات الاضطرارية، ودعوى خروج ذلك عن المأمور به الاضطراري في الاصطلاح، كما قد يظهر من كلامه، هذه الدعوى ممنوعة، إذ ليس المراد به إلا ما يجب بدلاً عن الواجب المتعذر، نحن ما قلنا إنه دائماً إنما يشرع الاضطراري من أجل تلافي الملاك وتحقيق المصلحة الفائتة، لا، بل قد يكون لدفع المفسدة ولا يعلم بذلك إلا الواحد الأحد ومن أطلعه على غيبه، حيث لايتيسر لنا تشخيص حال الملاكات وكيفية ترتبها وأنها بالنحو الذي قاله المحقق النائيني،بل يمكن أن تكون بالنحو الذي قلناه نحن، أو بنحو ثالث أيسر لم نقله لانحن ولا التفت إليه المحقق النائيني.

وإن كان الاضطراري من سنخ فاقد القيد عرفاً لا من سنخ آخر، كالمثالين المتقدمين، المسجد وأداء الدين.

وثانياً: لو سلم لزوم وفاء المأمور به الاضطراري بملاك المأمور به الاختياري بذاته دون ملاك قيده، سلمنا، كما فرضه المحقق النائيني، فلا ملزم بالبناء على تعذر استيفاء الملاك، الزائد، الثواب الزائد بالقضاء، بل يمكن وفاء القيد بملاكه إذا حصل في العمل ثانياً، وإن كان ملاك أصل العمل تحقق، فلا يجب العمل لأجل تحقق الملاك الأصلي، لكن من قال لك: لا يجوز القضاء لأجل تحقق الزيادة، بل القضاء لأجل تحقق الزيادة قد يشرع، فلا يجب العمل لملاكه الأصلي لغرض استيفائه لأنه قد تحقق، بل لأجل استيفاء ملاك القيد لا غير، مثال مولانا! يقول:كما لو وجب الغسل بالماء الحال لأجل التطهير والتدفئة، تطهير وتدفئ نفسك، فتعذر الماء الحار فوجب أصل الغسل لأجل التطهير بالبارد يعني، الملاك تحقق، لأن الغسل إنما شرع وأمر به لأجل التطهير، تحقق، ولكن التدفئة التي هي زيادة...

نعم، وتوفر الماء الحار الدافئ، حيث يمكن وجوب الغسل بالماء الحار عند القدرة عليه لأجل التدفئة لا لأجل التطهير المفروض الحصول.

إن قلت: إن ذلك لايناسب فرض الارتباطية بين القيد والمقيد، الأصل أن الزيادة كانت مرتبطة هذه في حال الاختيار، قلت لك: من قال إنها مرتبطة في حال الاختيار؟ تصور هذا، وهذا التصور يمكن دحضه، ممنوعة، لأن فرض الإرتباطية إنما كان في حال القدرة لا في حال التعذر الذي هو محل الكلام.

إذ لا إشكال في عدم الارتباطية بينهما في الجملة، بيان: ولذا شرع الفاقد للقيد حال التعذر.

هذا ولا يخفى أن الوجه الذي ذكره النائيني (يرحمه الله) لو تم كما يجري في القضاء يجري في الإعادة، في فرض ارتفاع العذر قبل خروج الوقت، وكون موضوع الأمر الاضطراري مطلق التعذر وإن لم يستوعبه، لتوقف الأعادة على عدم استيفاء الملاك، وإمكان استيفائه، إلا أنه ما اكتفى بالوجه الذي هو أورده، وجاء بوجه ثاني لنفي وجوب الإعادة، يرجع هذا الوجه الثاني الذي أتى به المحقق النائيني إلى أن مشروعية البدار للمأمور به الاضطراري في محل الكلام تستلزم هذه المشروعية بعد فرض الإجماع على عدم وجوب صلاتين على مكلف في اليوم الواحد، يعني أكثر من خمس صلوات، وفاء الاضطراري بتمام ملاك الواجب الاختياري الملزم، الملاك الملزم، إذ مع عدم وفائه بالملاك يكون تشريعه مفوتاً لغرض المولى، ولا يمكن أن يشرع تشريعاً يفوت الغرض، وإذا كان وافياً بتمام ملاك الاختياري بعد لا يوجد تشريع بالإعادة في داخل الوقت، لكن ما أفاده النائيني يرد عليه إشكال كما أوضحنا.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
